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المقدمة

أولاً : موضوع البحث

تعد حرية تكوين الأحزاب السياسية المحور الذي تتمحور حوله و ترتكز عليه سائر الحريات الفردية والجماعية الأخرى كونها من أهم الحريات السياسية، بحيث أصبحت ضمانة مهمة سائر الحريات الأخرى لحمايتها من تعسف السلطة التي لازالت حلقات صراعها الأزلي مع الحرية  مستمرا, حيث تقوم الأحزاب السياسية في المجتمعات التي تسير وفق النهج  الديمقراطي الليبرالي بدورا مهم وكبير في مجمل العملية السياسية والاجتماعية, لما توفره هذه الأنظمة للأحزاب من أرضية قانونية في حرية التعبير عن أفكارها وتحقيق برامج عملها عبر الوسائل المشروعة والمسموح بها دستوريا في هذه المجتمعات, بحيث تستطيع أن تؤدي وظائف سياسية هامة في تدعيم الممارسة الديمقراطية بوصفها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين بما يسمح بتنشيط الحياة السياسية ، فهي  تعمل بذلك على مساعدة جمهور الناخبين في تكوين آرائهم السياسية وبذلك نلاحظ أنها تلعب دورا هاماً في حماية حقوق الإنسان وتؤسس لبناء دولة عصرية يسودها القانون والأمن باعتبارهم أهم ركائز المجتمع المدني. 

وقد عرف الفقهين الفرنسيين (فرانسوا جونبترك) و(تران فان مينيه) الأحزاب السياسية بقولهما(كل تنظيم يستحوذ على كوادر حزبية موزعة داخل إقليم الدولة وهي كوادر محترفة للسياسة وهدفها صالح المجتمع كما أن هذه الكوادر تضع نصب أعينها الوصول للسلطة منفردة أو بالانضمام إلى التنظيمات الأخرى أو على الأقل في حالة عجزها عن تحقيق هذه الغاية التأثير على السلطة القائمة أو التأثير في قراراتها)(
). 

وتكتسب الأحزاب السياسية كظاهرة اجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات أهمية بالغة،بيد أن هذه الأهمية تكون أكبر وأعظم في المجتمعات التي تسير وفق النهج الديمقراطي، والتي تعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وتعطي لكل جماعة أو فئة من المجتمع حق وحرية التعبير السياسي عن نفسها، والمشاركة، بشكلٍ أو بآخر، في النظام السياسي القائم، وبالتالي عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف جوانب حياة المجتمع. 
وتقوم حرية تكوين الأحزاب السياسية على بعض المبادئ التي يعد وجودها ضرورة في مجتمع يعتنق التعددية الحزبية كنظام حزبي والديمقراطية كمذهب سياسي لان تأسيس الأحزاب استنادا على هذه المبادئ من شأنه أن يعزز أسس الديمقراطية وما يستتبعها من تداول سلمي لمقاليد الحكم ، كما أن وجودها يحقق الحفاظ على وحدة الدولة ويحقق التعايش السلمي بين مكونات شعب الدولة .

لذلك نجد أن التشريعات الحديثة المنظمة للأحزاب السياسية تتجه إلى اعتماد بعض المبادئ الأساسية لحرية تكوين الأحزاب السياسية ومن أهم هذه المبادئ مبدئي المواطنة والانتخاب في تأسيس الحزب السياسي لما لهذين المبدأين من أهمية بالغة في ترسيخ أسس النظام الديمقراطي لأية دولة .

ثاًنيا : إشكالية البحث

ان هذا البحث يحاول إثارة العديد من الفروض العملية التي قد تظهر نتيجة لتطبيق حرية تكوين الأحزاب السياسية ومنها كيفية ضمان الوحدة الوطنية للبلاد بعد تبني التعددية الحزبية باعتبار أن الأحزاب تزيد من عوامل الاضطراب والانشقاق والتشرذم السياسي في الدولة ...؟ وكيفية الحفاظ على جوهر الديمقراطية وعدم تحولها إلى ديمقراطية جوفاء بانعدام الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية ؟.

ثالثاً : هيكلية البحث   

سوف نقسم دراستنا للمبادئ المؤسسة لحرية تكوين الأحزاب السياسية إلى مطلبين نتناول في الأول اعتماد مبدأ المواطنة في تأسيس الأحزاب السياسية وبيان موقف التشريعات العراقية والمقارنة منه , أما الثاني فسوف ندرس فيه اعتماد مبدأ الانتخاب في تأسيس الحزب السياسي وبيان موقف التشريعات العراقية والمقارنة منه 

المطلب الأول
مبدأ المواطنة


يعد مبدأ المواطنة من المفاهيم التي تحتل حيزا مهما في الفكر السياسي والقانوني باعتباره مدخلا إلى إرساء أنظمة الحكم الديمقراطية , وأساسا لعملية الاندماج الوطنية , وحجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة فقد اقترن مفهوم المواطنة أو ما يدل عليه من مصطلحات عبر التاريخ  بإقرار المساواة للبعض أو الكثرة من المواطنين و أذا بحثنا في أصل كلمة مواطن الانكليزية نجدها تنحدر من أصول لاتينية وهي تعني الفرد الذي يشارك في الشؤون المدنية ، وبهذا المعنى نادت فكرة المواطنة بتحمل كل فرد لمسؤولية سياسية وبذلك دافعت عن التنظيم الإرادي للحياة المجتمعية ضد كل أنواع المنطق غير السياسي(
).

وقد شغل مفهوم المواطنة حيزا مهما في أفكار فلاسفة عصر الأنوار , إذ قرر (جون لوك) أن الفرد حالما يعيش في مجتمع مدني ليكون مواطنا, لابد أن يكتسب صفة المواطنة, بينما نجد بان (روسو) قد مزج بين السيادة والمواطنة ليقرر أن كل فرد ينتمي إلى ألامه يملك صفة المواطنة, أما (هوبز) فيرى أن المواطنة هي الصفة التي تكتسب من خلال الانتماء لمجموعة من الأفراد من ذوي الإرادات المختلفة, ويختلف عن مصطلح الرعية الذي ينطبق على أفراد الدولة فقط حين يصبح الفرد عضوا في دولة ما (
).

ومما لا شك فيه أن هناك تلازما بين المواطنة و الديمقراطية فالمواطنة كانتماء عضوي بالدولة يلزم أن تجد المناخ الديمقراطي السليم و المناسب لها ، فالعلاقة بين المواطنة والديمقراطية هي علاقة توأمة لأية تجارب تمارسها الجماعة السياسية المكونة للدولة حيث تستند الديمقراطية على ضرورة الاعتراف بالإنسان وصون كرامته فضلا عن قيام المواطنة على أساس التعبير و المشاركة في صنع القرار وأداء المواطن لواجباته تجاه الدولة . (
)
ويقوم مبدأ المواطنة على أسس عديدة أهمها المساواة, إذ ان المواطنة لا يمكن أن تتحقق إلا بتساوي جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وتتاح أمام الجميع نفس الفرص في تولي الوظائف العامة والمناصب القيادية، ويتساوى الجميع أمام القانون و أمام القضاء,  وإذا كان التعايش والشراكة والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترض توفرها بين المشتركين في الانتماء لنفس الوطن، فإنها تتأثر وتختل في حالة عدم احترام مبدأ المساواة، مما يؤدي إلى تهديد الاستقرار(
) . فالمواطنة هي مجموعة القيم والمشاعر والانتماءات التي تكرس معنى المساواة وتحترم التعددية وتستبعد الفوارق المتصلة بالدين أو الجنس أو الأصل بين الأفراد, فمبدأ المواطنة يسمو فوق الطوائف الدينية والأصول العرقية والطبقات الاجتماعية ويحتوي الجميع, ولا يتعارض مع العقائد الدينية , ولكن لا يوظفها لأغراض سياسية , وعليه فان المواطنة لا تعتبر مرادفا للعلمانية ولكنها نقيض للدولة الدينية وتأكيد للشخصية المدنية بمفهومها العصري (
) .

وتعد الدولة القانونية هي الإطار الذي يمكن من خلاله ان تتحقق المثل العليا للديمقراطية، فالدولة بمؤسساتها ومصالحها وهيئاتها إذا ما شيدت على أسس قانونية ولمصلحة المواطن ، ولكي تتجسد المواطنة على ارض الواقع على القانون ان يعامل ويعزز معاملة كل الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاء في المجتمع على قدم المساواة  وذلك بتمكين المواطن من ممارسة حقوقه على قدم المساواة وبموجب القانون يكون ضمان الحقوق والحريات دستوريا وقضائيا وقانونيا ومجتمعيا من خلال تنمية قدرة الرأي العام ومنظمات الحريات العامة وحقوق الإنسان . (
) 

ويرى البعض ان الفرد لكي يكون مواطنا. (
) في الدولة لا بد له ان يكون عضوا في المجتمع السياسي , وهذا يستلزم الحصول على جنسية الدولة, والجنسية تمنح تارة على أساس الولادة وبذلك تكون المواطنة أصلية ، وتارة أخرى تمنح على أساس الإقامة على إقليم الدولة المانحة لها. (
)  وفي كل الأحوال فان الحصول على جنسية الدولة هو الأساس في المواطنة لأنه يرتب الكثير من الاستحقاقات القانونية لحاملها , وأهمها الاعتراف بأهلية الشخص بان يكون جزءا من الحياة العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية وكل ذلك ضمن مجتمع دستوري. (
) 
ومن هنا يمكن تحديد جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة بأنها هوية مشتركة تعمل على اندماج جماعات متباعدة أصلا في مجتمع ما , وتوفر لهم مصدرا يتجاوز روابط الدم والقرابة, إلى الاهتمام بالتكوين السياسي وتناقضاته, أي أنها تجعل السياسية موضوعا لمشاركة عموم المواطنين في حق تقرير مصيرهم . (
)  

وحيث أن الديمقراطية اليوم ترتكز على التعددية الحزبية فلا يمكن لأي نظام ليبرالي أن يسير بصورة سليمة بدون وجود الأحزاب السياسية كونها أهم أدوات الصراع السياسي و أهم المنظمات التي تتكون من خلالها الإرادة الشعبية وعليه فالتلازم قائم بين الأحزاب السياسية من جهة و ضرورة تأسيسها على أساس المواطنة من جهة أخرى ، إذ يرتكز بشكل أساس على مبدأ المساواة القانونية بين المواطنين دون النظر إلى الجنس أو المذهب أو العقيدة ، حيث استقرت معظم المواثيق الدولة والدساتير المقارنة على هذا  المبدأ ، وقد أضحت المواطنة إحدى آليات الحد من الصراعات على اختلاف أنواعها عرقية أثنية أم جماعية ....الخ, من خلال ارتكازها على مبدأ المساواة و عدم التمييز . (
) 

ومن الناحية القانونية تعد المواطنة من المسائل غير الواضحة تمام الوضوح , فلا يوجد اتفاق حولها في القانون الدولي في الوقت الحاضر , الا أن ثمة اتفاقا عاما على الأمور والمسائل الآتية على اقل تقدير وهي أن المواطنة بالمعنى القانوني الدقيق تعني العضوية في امة من الأمم (
). 

في حين يرى آخر أن المواطنة وفقا للمفهوم القانوني الدقيق بأنها عضوية الفرد في دولة من الدول , وقد تطور مفهوم المواطنة في النظرية السياسية بتطور حياة الشعوب , إذ اعتمد المفهوم الحديث للمواطنة على الاندماج بالمجتمع القائم على الولاء السياسي الذي يتألف من وقوف الأشخاص بعضهم إلى جنب بعض في التمسك بالولاء للوطن والحصول على الامتيازات التي تسبغها عليهم النظم القانونية والامتثال للواجبات المقررة بموجبها . (
)
فالدولة التي تتعدد أصول مواطنيها العرقية، وعقائدهم الدينية، وانتماءاتهم الثقافية والسياسية، لا يمكن ضمان وحدتها واستقرارها إلا على أساس مبدأ المواطنة الذي يرتكز على منظومة قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية متكاملة، وهذه المنظومة تتمثل في مجموعة الروابط والعلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد من جهة, وبينهم وبين مؤسسات الدولة جهة أخرى،  فمبدأ المواطنة لا يمكن أن يقوم على إلغاء الصفات والانتماءات والمعتقدات وغيرها من خصوصيات بعض الفئات، وإنما يقوم على احترامها، وإتاحة أمامها فرص المشاركة في إغناء الوطن وتنمية رصيده الثقافي والحضاري(
) . ومن أهم هذه الانتماءات هي الأحزاب السياسية بعد أن أصبح دورها جوهريا في الديمقراطيات المعاصرة لدرجة انه لا يمكن التصور بإمكانية الحياة الديمقراطية من دون مساهمة الأحزاب فيها ، باعتبار أن المواطن لا يستطيع بمفرده مستقلا عن سائر مواطنيه أن يكون لنفسه رأيا وان يتخذ موقفا ويختار منهاجا الا بالتشاور والمناقشة ، مما يتطلب تأليف الجمعية أي الحزب الذي سرعان ما يتجه المواطن للانتماء إليه بحكم الإيمان بعقيدته والقبول ببرنامجه (3) .

     الا أن مبدأ المواطنة يرفض تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني أو طائفي من حيث البرامج والعضوية والأهداف والنشاط , وان كان يقبل تأسيس أحزاب مدنية ذات مرجعية دينية تستلهم برامجها من الشرائع السماوية باعتبارها مرجعية ثقافية تهيمن على المجتمع (3) .
وعلى هدي ما تقدم نجد أن التشريعات المنظمة للأحزاب السياسية تهتم بمبدأ المواطنة كمبدأ رئيس لتأسيس الأحزاب السياسية و سنعرض إلى طريقة معالجة التشريعات لهذا الموضوع في فرعين نخصص الأول لموقف التشريعات العراقية من اعتماد مبدأ المواطنة , أما الثاني فسنعرض فيه لمعرفة موقف التشريعات المقارنة من هذا المبدأ وحسب الآتي : 

الفرع الأول
مبدأ المواطنة في التشريعات العراقية

لقد حرصت التشريعات العراقية منذ البداية على تأكيد هذا المبدأ من خلال اشتراطها عدم جواز الجمعية التي تؤسس على أسس تخالف مبدأ المواطنة وهذا ما نجده واضحا بنص المادة (4) من قانون الجمعيات الصادر عام 1922 حيث نصت على أن "لا يجوز تأسيس الجمعية بدون إذن الحكومة ...... لا يجوز إعطاء الإذن لتأسيس جمعية من الجمعيات الآتية ...... (3) الجمعية التي تقصد بث الشقاق بين العناصر العراقية المختلفة ..........

..... (5) الجمعية التي تؤسس على أساس القوميات أو المذاهب العراقية .....". (
)
و يتضح من مضمون النص انه في الفقرة الثالثة حرم إجازة الجمعيات التي تخل  بمبدأ المواطنة من خلال بث الشقاق بين العناصر العراقية و قد أكد على ضرورة عدم إعطاء الإذن بالإجازة للجمعية التي تؤسس على أساس غير المواطنة كان يكون  هذا الأساس قوميا أو مذهبيا أو عرقيا .... . 

و على نهج القانون السابق سار مرسوم الجمعيات رقم (19) لسنة 1954 فقد أكد ذات المبدأ و ذلك في المادة 13 منه بنصها"1- لا يجوز تأسيس جمعية تهدف إلى تحقيق غرض ...... يبث الشقاق التفرقة في المجتمع . ب- لا يجوز أن تؤسس جمعية سياسية على أساس العنصرية و المذهبية". (
)
و لم يختلف مضمون قانون الجمعيات الصادر في 29/5/1955 عن ما تضمنه المرسوم السابق . (
)
أما قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 فقد تضمن نصا مشابها للقوانين السابقة و ذلك بنص المادة (4) التي ألزمت الجمعية بان "لا تهدف إلى بث الشقاق أو إحداث الفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب العراقية المختلفة". (
) و هذا يعني عدم مساس الجمعية  بمبدأ المواطنة و التزام بمبدأ التعايش السلمي للدولة.

أما قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 فقد جاء النص أكثر تشديدا على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بمبدأ المواطنة و هذا ما يتضح من نص المادة (5) منه والذي جاء فيه " لا يجوز تأسيس الحزب السياسي على أساس الإلحاد أو الطائفية أو العنصرية أو الإقليمية أو الشعوبية ، و لا يجوز أن يشترط في نظامه الداخلي شروطا تقوم على أساس العنصر أو الطائفة " .

وحيث أن مفهوم الموطنة لا ينفك عن إقرار المساواة  للبعض أو للكثرة من المواطنين حسب توصيف (روبرت داهل) لممارسة الديمقراطية الراهنة ، إذ ينحصر مبدأ المواطنة لديه في قبول حق المشاركة الحرة الفعالة للأفراد المتساوين في الحقوق والواجبات ، وعليه فان مدلول تحريم التمييز أو التفرقة يشمل أي استبعاد أو قيد أو تفضيل يؤدي إلى إحداث اثر ينتقص من الاعتراف لأي فرد بحق من حقوقه أو بممارسته له على أساس من المساواة في كافة الحقوق والحريات المكفولة للجميع . (
) 

       فقد حرص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على تبنى مبدأ المواطنة كأساس فلسفي لبناء الدولة وهذا ما تأكد في ديباجته التي نصت على ان".... فَسَعينَا ...... لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ.....، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء....". . (
) 

أما المادة(7) منه فقد نصت على ان " أولا :ـ يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".
بيد أن المادة (14) جاءت أكثر تجسيدا لمبدأ المواطنة بنصها " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".
أما مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2011 فقد نص على اشتراط مبدأ المواطنة كأساس يعتمده الحزب في تكوينه وذلك بموجب أحكام المادة (5) منه حيث نصت على أن "أولا: يؤسس الحزب على أساس المواطنة و بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. 

ثانيا : لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي" . 

وبالرغم من أهمية النص على مبدأ المواطنة كونه يمثل ضمانة أكيدة لتحقيق الوحدة الوطنية للدولة .الا أن بإمكاننا أن نسجل ملاحظتين على النص المتقدم تتمثل بالاتي:- 

 1-انه لم يبين موقف مصير الأحزاب التي هي قائمة  بالفعل والمشكلة على أساس ديني أو على أساس قومي كالأحزاب الكردستانية أو التركمانية .
2-انه لم يحرم تأسيس الأحزاب على أساس ديني خصوصا أن النص قد حرم الأحزاب على أساس طائفي أي انه حرم قيام الأحزاب على أساس الطائفة داخل الدين الواحد في الدولة ولم يحرم قيامها على أساس ديني لاسيما وأن العراق دولة متعددة الديانات , وهذا ما أفصحت عنه م(3) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005م إذ نصت" العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب.... ".

3- أن مشروع قانون الأحزاب السياسية وبالرغم من كونه التشريع الوحيد الذي نص صراحة على اعتماد مبدأ المواطنة في تأسيس الحزب السياسي وهذا مما يحسب له ، الا انه أورد تكرار لا مبرر له فلا حاجة لذكر الفقرة الثانية لان تأسيس الحزب على أساس المواطنة يعني ضمنا عدم جواز تأسيسه على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي.

الفرع الثاني
مبدأ المواطنة في التشريعات المقارنة

لقد تبنى الدستور الفرنسي لسنة1958  مبدأ المواطنة بعد ان أحالت ديباجته الأمر إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789م والى مقدمة الدستور الفرنسي لسنة 1946 بنصها على ان " يعلن الشعب الفرنسي رسميا ارتباطه بحقوق الإنسان....كما حددها إعلان 1789...وأكملته مقدمة دستور 1946...".

وبالرجوع إلى نصوص الإعلان المذكور نجد أن المادة(1) منه تنص على أن"يولد الناس أحرارا متساوون في الحقوق ويبقون كذلك ، والاختلافات الاجتماعية لا يمكن أن تقوم الا على أساس المنفعة المشتركة".

 أما مقدمة دستور 1946الفرنسي فقد نصت على "....أن لكل إنسان دون تمييز بين الأجناس والأديان والمعتقدات حقوقا مقدسة لا يمكن النزول عنها ...".

غير أن الدستور الفرنسي لسنة 1958 لم يكتفي بذلك فقد نص بشكل أكثر وضوحا على هذا المبدأ وذلك في م(1) منه بنصها " فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة علمانية ديمقراطية اجتماعية , وهي تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون بدون تمييز للأصل أو العنصر أو الدين, وهي تحترم جميع المعتقدات". (
)
كما تأكد هذا المفهوم في أحكام مجلس الدولة الفرنسي الذي ذهب ابعد من ذلك إذ قرر أن مبدأ المساواة ممكن أن ينتهك إذا اخذ القانون بأي صورة من صور التمييز المذكورة في م(1) من الدستور الفرنسي ويمكن أن ينتهك سواها إذا ما تضمن القانون قواعد مختلفة لمشروعات توجد في نفس المركز ونفس الظروف. (
)
لم يتضمن قانون الجمعيات الفرنسي الصادر عام 1901 نص صريحا يقضي بضرورة تأسيس الجمعية على أساس المواطنة الا أن بالإمكان استنتاج ذلك من روح القانون  وذلك بالتمعن لنص المادة (3) من القانون المذكور والتي نصت على أن" كل جمعية تقوم على سبب لأجل تحقيق غرض غير مشروع مخالف للقوانين والآداب العامة ، أو يكون غرضها المساس بإقليم الدولة أو الشكل الجمهوري للحكومة هي باطلة و لا اثر لها ".

و لا شك أن الإخلال بمبدأ المواطنة و التعايش السلمي هو أمر غير مشروع . 

و لم يختلف الوضع في ألمانيا عما هو عليه في فرنسا بصدد النص على مبدأ المواطنة فقد نصت م(3) من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الصادر عام 1949 على أن " 1- كل البشر سواسية أمام القانون ....3- لا يجوز التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه , منبته, عرقه, لغته, وطنه, أصله, عقيدته, أو رؤيته الدينية أو السياسية , ولا يجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب اعاقه فيه".

كما أن بالإمكان التوصل إلى ذلك من خلال التمعن بنص المادة (1/ف2) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 1967 والتي نصت على أن " تشارك الأحزاب السياسية في تشكيل الإرادة السياسية للشعب في جميع نواحي الحياة و بالذات بممارسة النفوذ في صياغة الرأي العام ........... ، وضمان ديمومة الصلات الحيوية بين الشعب و عناصر الدولة ". (
) 

فتعبير ديمومة الصلاة الحيوية بين الشعب و عناصر الدولة هو بعينه مبدأ المواطنة الذي يجب أن تؤسس على أساسه الأحزاب السياسية . 

أما في مصر فقد جاء النص صريحا على تبني مبدأ المواطنة في الدستور المصري لسنة 1971 وهذا ما أفصحت عنه م(1) منه بنصها" جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة......".

ولم يختلف الأمر في الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011 إذ قررت(1) منه بان "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ".

أما على مستوى التشريع العادي فنجد بان المشرع المصري كان أكثر صراحة بالنص على مبدأ المواطنة وذلك بموجب م(4) من قانون الأحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977 و التي نصت على أن " يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:..... ثالثا : عدم قيام الحزب في مبادئه و برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة ". 

وعلى أية حال فبالرغم من وجود استحسان لدى أغلبية الفقه. (
)  حول النص على هذا الأمر الا أن هناك من يرى عكس ذلك ويعد ذلك تقييدا لحرية تكوين الأحزاب السياسية ذلك لان قيام الأحزاب على أساس طبقي أمر طبيعي في كثير من البلدان و لا سيما حزب العمال الذي نشا في بادئ الأمر على أساس طبقي ممثلا لطبقة العمال، كما أن له تطبيقات أخرى في بعض البلدان التي تقوم فيها الأحزاب على أساس طبقي أو فئوي بهدف الدفاع عن مصالح  أبناء طائفة معينة كطائفة الزراع مثلا . (
) و أن مثل هذه الشروط تمثل قيود على الأحزاب السياسية  الانضمام إليها و أن كل ما يذكر من تبريرات  لهذه الشروط غير كافية . (
)  

الا أن هذا الرأي لا يصمد أمام الرأي الأول من جهة، واتجاه التشريعات الحديثة الناظمة للأحزاب السياسية  بالاطراد على النص على هذا المبدأ من جهة أخرى, الذي هو بحسب اعتقادي ضرورة لازمة في تحقيق وحدة البلاد و تحقيق مبدأ التعايش السلمي بين مكونات الشعب .

وتطبيقا لذلك فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر –دائرة الأحزاب السياسية-بان" ومن حيث انه  عن القول بان قائمة المؤسسين تحتوي على تجمعات أسرية من أفراد وأسرة ليس لهم تاريخ أو ماضي في العمل السياسي النظيف .......فانه ليس ثمة مانع من أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية يحول دون وجود تجمعات أسرية في الأحزاب  وخصوصا في مرحلة التأسيس التي تدعو بطبيعتها إلى تجميع وحشد المقربين".

المطلب الثاني

مبدأ الانتخاب

تختلف الأحزاب السياسية في طريقة اختيار قيادتها فالأحزاب السياسية الفاشية يفرض الزعيم نفسه و يختار معاونيه و أحيانا خلفه ، و في الأحزاب الشيوعية تعين القيادة بالانتخاب الا أن هذا الانتخاب يتم ضمن لائحة تضعها القيادة السابقة نفسها وغالبا ما تفوز لائحة القيادة فتجدد نفسها و بذلك تكون القيادة محصورة في دائرة محدود من الأعضاء يشكلون منظمة مغلقة ، أما أحزاب (الكوادر) فان القيادة تنتخب انتخابا و لكن من بين العدد المحدود  من الشخصيات و الوجهاء الذين يكونون  الحزب ، أما الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية و أحزاب الجماهير فان الانتخاب هو القاعدة الا انه يطعم أحيانا باختيار من القيادة . (
)
و في مجال الأدبيات التعددية الخاصة بالديمقراطية داخل الأحزاب يمكن الإشارة إلى جانب مهم يتعلق  بتأثير النظام الحزبي على هذه الديمقراطية ، فكلما كان النظام الحزبي مستقرا و راسخا كلما أمكن من وجود الديمقراطية في أحزابه  الا أن هذا الأمر غير مطلق ، إذ ترد عليه استثناءات عديدة مرجعها أن استقرار النظام الحزبي قد يؤدي إلى تزايد قوة قيادات الأحزاب وسيطرتها ، الا أن الحقيقة الراسخة في هذا الأمر تبقى متمثلة في الديمقراطية داخل الأحزاب هي ضرورة لاستقرار النظام الديمقراطي . (
)
وبناءا على ما تقدم فان الحزب الديمقراطي يحتاج إلى أن ينتهج الديمقراطية والشفافية داخل الحزب عن طريق إجراء انتخابات دورية تمكن الأعضاء من اختيار قادتهم على المستويين المركزي و الوطني وعلى مستوى المقاطعات بكل حرية واستقلالية وكذلك  ينبغي أن يتخذ اختيار القياديين المرشحين لمناصب عامة طابعا تشاركيا أكثر لجهة إشراك أعضاء الحزب في هذه العملية . (
)
والحقيقة أن الديمقراطية الحزبية تستلزم أن يكون الفوز داخل الحزب بمناصبه المختلفة – أيا  كان موقعها – مرتبطا بإرادة أعضاءه الحرة الواعية و أن يكون لكل عضو الفرصة ذاتها التي يؤثر بها متكافئا مع غيره في تشكيل السياسة العامة لحزبه  و بناء تنظيماته المختلفة . (
)
ومما تقدم يمكن القول أن الديمقراطية داخل الأحزاب مصطلح عام لغاية يصف مجموعة متنوعة من الوسائل المستخدمة لإشراك أعضاء الحزب في المداولات الحزبية الداخلية و في عملية صنع القرار ، و يجادل بعض المدافعين عن  الديمقراطية داخل  الأحزاب على صعيد  عملي  بان الأحزاب التي تستخدم إجراءات  ديمقراطية داخلية تختار قادة أكثر تمكنا و جاذبية و تنتهج سياسات  أكثر  استجابة للإحداث و تمتع نتيجة لذلك بنجاح اكبر على الصعيد  الانتخابي ، وهذا يؤدي إلى قاعدة واحدة هي أن الأحزاب التي تستخدم إجراءات ديمقراطية داخلية في مداولاتها و قراراتها تعزز الشفافية الديمقراطية بشكل عام . (
)
وفي ضوء ما تقدم و نتيجة للأهمية البالغة التي يتمتع بها هذا الأمر حرصت التشريعات الناظمة للأحزاب السياسية على النص عليه كما سنبين ذلك في من خلال استعراض موقف التشريعات العراقية من هذا المبدأ ومن ثم نبين موقف التشريعات المقارنة من ذلك في الفرعين الآتيين : 

الفرع الأول

مبدأ الانتخاب في التشريعات العراقية

لقد النص جرى على اعتماد مبدأ الانتخابات في تأسيس الأحزاب السياسية في التشريعات العراقية المتعاقبة  فقد أشار قانون الجمعيات الصادر سنة 1922 إلى اعتماد مبدأ الانتخاب في تأسيس الجمعيات إذ اوجب على الجمعيات في خلال شهر من صدور قرار وزير الداخلية أو مجلس الوزراء بقبول المشروع يجب أن تدعو هيئة المؤسسين أعضاء الجمعية إلى اجتماع عام تنتخب فيه لجنة إدارية للجمعية و تبلغ نتيجة الانتخاب إلى وزير الداخلية . (
)
وقد سار على ذات النهج مرسوم الجمعيات رقم (19) لسنة 1954م  باعتماده هذا المبدأ في تأسيس الجمعيات و هذا ما صرحت به المادة (7) منه بنصها "على المؤسسين دعوة أعضاء الجمعية إلى اجتماع عام لانتخاب هيئتها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من صدور الإذن بإنشائها أو نشوءها و يجب أن يبلغ وزير الداخلية بنتيجة هذا الانتخاب مع ذكر أسماء الهيئات المنتخبة و أعضاء ها ". 

ويبدو أن التشريعات السابقة قد أغفلت النص على مراقبة الانتخابات التي تجريها الجمعية و بيان الجهة المختصة لهذه الرقابة لضمان شفافيتها و عدالتها . 

أما قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 فقد أشار إلى اعتماد مبدأ الانتخاب في تأسيس الجمعية بموجب أحكام مادة (10) منه بنصها على أن"1-  على الأعضاء المؤسسين دعوة إلى اجتماع عام لانتخاب لجان خلال مدة لا تتجاوز مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس و عليهم إبلاغ وزير الداخلية بنتيجة هذا الانتخاب خلال أسبوع واحد .... 

2- على الجمعية إشعار حاكم البداءة في يوم الانتخاب و ساعته و محله و على الحاكم الحضور بنفسه أو من ينوبه لضمان سير الانتخاب وفق قانون النظام الداخلي للجمعية و على الحاكم أو من ينوبه أن ينظم محضرا موقعا من قبله يتضمن نتيجة الانتخاب و كيفية جريانه ".

ومن تحليل النص يتبين أن المشرع قد تلافى ما أغفلته التشريعات السابقة من خلال إقرار مبدأ مراقبة انتخاب الجمعية وتحديد الجهة المختصة بالرقابة وإناطتها بحاكم البذاءة أو من ينوبه وأوجبت على الحاكم أن ينظم محضر نتيجة الانتخابات بنفسه ويوقع عليه وهذا منحا حسنا ونقلة نوعية في التشريعات الناظمة للأحزاب السياسية

 أما قانون الأحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 فقد جاء النص أكثر صراحة من التشريعات السابقة إذ نصت المادة(4) منه " تسود الروح والممارسات الديمقراطية الحياة الحزبية، ويكون الانتخاب الطريقة الوحيدة لاختيار القيادات الحزبية على جميع المستويات".

وقد أحال طريقة إجراء الانتخاب إلى النظام الداخلي للحزب حيث نصت م(8) من القانون على أن" يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي ما يأتي . .  . . . .رابعا:إجراء انتخابات القيادات الحزبية .....".

بيد أن ما يؤخذ على القانون إغفاله مسالة مراقبة الانتخابات الحزبية من قبل جهة قضائية كما فعل التشريع السابق مما يسجل تراجعا تشريعيا .

أما أمر سلطة الائتلاف رقم (97) لسنة 2004 فقد أحال طريقة أو عملية اختيار القادة والمرشحين إلى النظام الداخلي للكيان السياسي وذلك بموجب أحكام القسم ( 4/3/و) والذي جاء فيه ". . . . .و- ويجب على الكيانات السياسية والأفراد المصادق عليهم ككيانات سياسية أن تصدر نظاما يحكم تنظيمها وطريقة عملها  بما في ذلك طريقة أو عملية اختيار القادة والمرشحين ويجب أن يكون النظام متاحا لأي فد من أفراد الشعب للاطلاع عليه ....".  (
)
ومن تحليل النص يتبين أن المشرع لم يلزم الأحزاب السياسية باعتماد  مبدأ الانتخاب لاختيار القيادات الحزبية واكتفى بان يتضمن النظام الداخلي للكيان السياسي طريقة عملية اختيار القادة حتى وان كانت غير انتخابية.

وهو ما يمكن أن نعده عيبا صارخا على هذا التشريع الذي يعد الأول في مجال تنظيم الحياة الحزبية في العهد الديمقراطي للدولة .

أما مشروع قانون الأحزاب السياسية العراقي لسنة 2011فقد كان  حريصا على النص باعتماد طريقة الانتخاب كطريقة حصرية لاختيار القيادات الحزبية إذ نصت المادة (6/ف ثانيا) على أن "يعتمد الحزب آلية الانتخاب بوصفه الطريقة الوحيدة لاختيار القيادات الحزبية على جميع المستويات ووفق نظامه الداخلي".

ويتضح من تحليل النص أن المشروع قد حرص على  تأكيد وحدانية طريقة الانتخاب في اختيار القيادات الحزبية , وباعتقادي ان تعميم هذا الأمر على جميع المستويات الحزبية أمرا حسنا لان ذلك يعزز بشكل كبير مفهوم الديمقراطية في المجتمع ، بيد أن ما يؤخذ على النص عدم إشارته إلى فرض نوع من الرقابة على الانتخابات الحزبية لضمان شفافيتها ونزاهتها لذا نرجو من الهيئة التشريعية التنبه لهذا الأمر وفرض نوع من الرقابة عليها وإناطة هذا الأمر إلى جهة قضائية أو  إلى المفوضية المستقلة للانتخابات .

الفرع الثاني

مبدأ الانتخاب في التشريعات المقارنة

اختلفت التشريعات في طريقة معالجتها لاعتماد مبدأ الانتخاب في اختيار القيادات الحزبية فما يرتب على الأحزاب إتباع مبدأ الانتخاب في فرنسا بالنسبة اختيار قياداتها الحزبية هو نص المادة(4) من الدستور الفرنسي لسنة 1958م والتي نصت على أن "تسهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير الذي يسفر عنه الاقتراع وهي تتشكل وتمارس نشاطاتها بحرية وعليها ان تحترم مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.

وهي تشارك في وضع المبدأ النصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (3)موضع التنفيذ وذلك وفقا للشروط التي يحددها القانون".

وبالرجوع إلى نص الفقرة الأخيرة من م(3) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 نجدها تنص على ان "....ويشجع القانون المساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى النيابات الانتخابية والى الوظائف التي يتم شغلها بالانتخابات".

غير أن  ثمة جدال فقهيا ثار حول المعنى المقصود بالديمقراطية الوارد ذكرها في نص م (4) آنفة الذكر , وهل هي ديمقراطية تكوين الأحزاب السياسية أم ديمقراطية الوسيلة أم الغاية أم هي كل هذه الديمقراطيات.  (
)
وفي الحقيقة أن الصعوبة في إيجاد حل لهذا السؤال تكمن في ظل غياب قانون ينظم الأحزاب السياسية في فرنسا لاسيما بعد فشل جميع مشروعات قانون الأحزاب السياسية والتي تضمنت النص على إلزام الأحزاب السياسية  بإتباع الوسائل الديمقراطية في المسائل الداخلية واختيار المرشحين للانتخابات واختيار القادة.  (
)
إذ أن قانون الجمعيات الصادر عام 1901 لم يتضمن أية إشارة إلى إتباع طريقة الانتخاب في اختيار قيادات الأحزاب السياسية وكل ما اشترطه في تأسيس الجمعيات بهذا الصدد هو ما تضمنته م(5) من القانون المذكور والتي ألزمت الأعضاء المؤسسون للجمعية إخطار السلطة الإدارية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ويجب أن يشمل الإخطار على بيان باسم الجمعية والغرض منها ومقر أبنيتها واسم كل من يشترك في إدارتها ومهنته ومحل إقامته وان يكون مصحوبا بنسختين من نظام الجمعية , على أن تبلغ الإدارة بأي تعديل أو تغيير في هذا النظام .  (
)
وليس في هذه المادة ما يدل على إلزام الأحزاب السياسية بإتباع طريقة الانتخاب في اختيار قياداتها الحزبية , وكذا هو الحال بالنسبة للمادة الثالثة التي تبنت الشروط المتعلقة بمبادئ للجمعية وأهدافها والتي قررت بطلان أية جمعية تقوم على سبب أو لأجل غرض غير مشروع مخالف للقوانين والآداب العامة أو يكون غرضها المساس بسلامة إقليم الدولة والشكل الجمهوري للحكومة تكون باطلة لا أثر لها.  (
) 

بيد أن الجاري عملا أن اغلب الأحزاب الفرنسية تتبع الممارسات الديمقراطية في اختيار قياداتها وفي اتخاذ قراراتها الأخرى.  (
) 

أما في ألمانيا فان الأمر مختلف عما هو عليه في فرنسا إذ اوجب  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصادر سنة 1949 على الأحزاب السياسية أن يستجيب نظامها الداخلي للمبادئ الديمقراطية الأساسية , كما انه اعتبر الحزب الذي يسعى من خلال تصرفاته وأهدافه إلى المساس بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر أو إزالته مخالف للدستور وتكون المحكمة الدستورية هي التي تختص بالفصل بمسألة المخالفة الدستورية ومداها , وهذا ما قررته المادة (21) بنصها"- تساهم الأحزاب في تكوين الإدارة السياسية للشعب  وإنشاؤها حر ويجب أن يتمشى تنظيمها الداخلي مع المبادئ الديمقراطية كما يجب أن تبين بيانا عاما عن مصادر مواردها  . 2- الأحزاب التي يظهر من أهدافها أو موقف مؤيديها  أنها تسعى إلى المساس بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر أو إلى قلبه أو تعريض وجوه الجمهورية الاتحادية الألمانية للخطر تعتبر غير دستورية  وتفصل المحكمة الدستورية الاتحادية في موضوع عدم دستورية الأحزاب, وتحدد القوانين الاتحادية قواعد التطبيق ".

وقد تجسد هذا الأمر في قانون الأحزاب السياسية الألماني لسنة 1967 والذي انتهى الأمر به إلى أن اعتبر الالتزام الأول على عاتق الأحزاب هو إدخال قواعد الديمقراطية الحرة في حياته الداخلية . (
)
فقد نصت المادة (9) والتي اختصت بتنظيم أحكام جمعيتي الأعضاء والمندوبين بالفقرة(3) منها على أن "3 - ينتخب مؤتمر لحزب رئيس فرع المؤتمر الإقليمي ونوابه وأعضاء اللجنة  التنفيذية وأعضاء كل هيئة من الهيئات الحزب ويمكن أن تؤسس مندوبين في الهيئات التابعة للفروع الإقليمية ذات المستوى الأعلى ما لم  يسمح القانون الحالي بإجراء آخر غير ذلك " . 

كما أكد على مبدأ الانتخاب في اختيار  قيادات الحزب في معرض تنظيمه للجنة  التنفيذية للحزب بنصه : "1- تتجنب اللجنة  التنفيذية  كل سنتين تقويميتين في الأقل  ويجب أن تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل . 

2- بموجب النظام الأساسي ، يمكن أن تشتمل اللجنة التنفيذية  أعضاء من البرلمان وغيرهم من الأشخاص من الكبار في الحزب إذا ما تولوا من حسب أو لآيات غير المنتخبين  بموجب أحكام  المادة ( 9 / 4 ) خمس مجموع  عدد أعضاء اللجنة التنفيذية " . (
)
ويتبين من تحليل النص أن القانون قد سمح أن يكون ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب أعضاء الحزب الذين حصلوا على عضوية  البرلمان أو من كبار الحزب الذين  يتولون مناصب حكومية , شريطة أن يكون  توليهم لهذه المناصب عن طريق الانتخابات , مما يدلل على أن المشرع الألماني حريص على ترسيخ الأسس الديمقراطية وفي كل الأحوال اشترط القانون أن لا يزيد عدد هؤلاء الأعضاء عن خمس العدد الكلي للجنة التنفيذية .

كما أن المشرع الألماني قد أكد على هذا المبدأ في المادة (15) من القانون والتي عنيت بتنظيم أحكام تشكيل الإرادة في هيئات الحزب إذ جاء فيه"1- تعتمد قرارات الهيئات على أساس التصويت بالأغلبية البسيطة ما لم ينص القانون أو النظام الأساسي على تصويت الأغلبية .

2- تكون انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية وانتخاب المندوبين لجمعيات المندوبين وكذلك الهيئات التابعة للفروع الإقليمية عالية المستوى سرية ويجوز أن يكون التصويت علنيا في كل الانتخابات الأخرى ما لم يعترض الناخبين على ذلك ...".

ويبدو أن المشرع قد أراد من وراء جعل الانتخابات سرية هو ضمان حرية الرأي والاختيار واستقلالية إرادة الناخب وقد حصر سرية الانتخابات في أمرين فقط ، الأول : يتمثل في انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب والتي تضمنت إحكامها م(11) من القانون كما مر بيانه , ويتجسد الأمر الثاني في عملية انتخاب المندوبين والهيئات التابعة للفروع الإقليمية والتي حددت إحكامها م(9) سالفة الذكر وفي ما عدا ذلك يجوز إتباع مبدأ علانية التصويت الا إذا اعترض الناخبين على علانيتها فيكون بعد ذلك لازما إجراءها بصورة سرية .

الا أن ما تجدر الإشارة إليه أن الإفراط في إتباع الديمقراطية الداخلية للحزب قد يؤدي إلى نتائج سلبية وهذا ما حصل بالفعل في تجربة حزب الخضر الألماني. (
) 

أما في مصر فقد قررت المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية المصري رقم(40) لسنة 1977 وذلك في الفقرة (5) منها بان تكون تشكيلات الحزب و اختيار قياداته و أجهزته القيادية و مباشراته لنشاطه و تنظيم علاقاته بأعضائه على أساس ديمقراطي و ذلك بنصها ".....خامسا:طريقة و إجراءات  تشكيلات الحزب و اختيار قياداته و أجهزته القيادية و مباشرته لنشاطاته و تنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي و تحديد الاختصاصات  السياسية والتنظيمية  و المالية و الإدارية  لأي هذه القيادات و التشكيلات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات ".

و الحقيقة أن الديمقراطية الحزبية تستلزم أن يكون الفوز داخل الحزب بمناصبة المختلفة مرتبطا بإرادة أعضائه الحرة الواعية , والمادة السابقة لا تكفل الحرية الحزبية لفئة بذاتها  داخل الحزب الواحد ولا تقرر أفضلية لبعض أعضائه على بعض في أي شأن يتعلق بممارسه ولا تفرض سيطرة لجماعة من بينهم على غيرهم لضمان أن يضل العمل الوطني قوميا و جماعيا في واحد من أدق مجالاته و أكثرها خطرا. (
)
وصفوة القول أن بناء المجتمع يأتي من خلال ممارسة سياسية قائمة على الانتخابات الحرة والنزيهة التي تتضمن التنوع والمنافسة السلمية بين الأحزاب والقوى الاجتماعية المختلفة, وتوفر ضمانات السلطة وقيادتها بأساليب شرعية مقبولة من قبل اعضاء المجتمع ، وان القول بخلاف ذلك يؤدي إلى الفراغ المؤسساتي وشخصنة السلطة .

وحيث أن الأحزاب السياسية هي أهم أدوات الصراع السياسي و إحدى أهم المنظمات التي تكون من خلالها ألإرادة الشعبية في الدول الديمقراطية.(
) وان لها الدور الأهم في تسيير الحياة الديمقراطية عبر الأشكال المختلفة التي ترتديها, بعد أن اعتنقت معظم الدول المعاصرة فلسفة التعدد الحزبي والتداول السلمي للسلطة . (
) ولما كانت القاعدة الأصولية تقول بان" فاقد الشيء لا يعطيه "  فأن الأحزاب السياسية لا يمكن ان تسهم في بناء مجتمع ديمقراطي ما لم تتبع الوسائل الديمقراطية في شؤونها الداخلية وأهمها اختيار القيادات الحزبية , إذ ان من نافلة القول أن مبدأ تداول السلطة يعد من ابرز دعائم الديمقراطية ومن ثم فان المساس به يؤثر تأثيرا مباشرا عليها , وليس المهم في ذلك أن تحمل النصوص ملامح مبدأ تداول السلطة وإنما المهم تهيئة الظروف الملائمة لتطبيقه على نحو يحقق الغرض منه ، وهو تعاقب الكفاءات على المراكز القيادية، لكي تظل الأحزاب السياسية مرآة صادقه لمجتمع ديمقراطي . (
).

الخاتمة والاستنتاجات
يكاد يجمع الفقه على أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، فهي أساس كل حياة ديمقراطية في الوقت الحاضر، إذ عن طريقها يتم الاعتراف والتعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية في الدولة، وبفضلها يتكون الرأي العام الذي يؤدي إلى مشاركة المواطنين في الشؤون العامة ، وبالتالي تعتبر واسطة المواطنين المباشرة لممارسة السيادة في الدولة,وقد تم التوصل في هذا البحث الى الآتي:-
1- أن الأحزاب السياسية هي مؤسسات ذات طابع جماعي تنظيمي تساهم بصورة غير مباشرة في التأثير على مراكز القرار السياسي وان حرية تكوين الأحزاب السياسية تستند في وجودها إلى حرية الرأي التي تعد الحرية الأم لسائر الحريات الفكرية.
2- أن اغلب التشريعات المنظمة لحرية تكوين الأحزاب السياسية تمنع قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي ...الخ, ولا يمكن تفسير ذلك الا محاولة من المشرع لتحقيق مبدأ المواطنة وبالتالي فان هذا الأمر مدعاة لتحقيق الوحدة الوطنية ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال رفع نسبة الوعي السياسي والمستوى الثقافي في المجتمع والعمل على نبذ التعصب والتطرف بكل أشكاله وأنواعه,وقبول وتبني مبدأ التعايش السلمي بين شتى الفئات والاتجاهات الإيديولوجية وعدم اللجوء إلى القوة والعنف مهما تكن الأسباب والمبررات والغايات, والإجماع على مبادئ وأهداف وطنية عامة ثابتة لضمان استقرار المجتمع التأكيد على الحريات العامة للمواطن و حقوق الإنسان.

3- أن غياب القانون الذي ينظم الحياة الحزبية في أي دولة حديثة العهد بالديمقراطية من شأنه أن يؤدي إلى نوع من  الفوضى السياسية لذا نرى أن يبادر المشرع العراقي بأقرب وقت إلى تشريع قانون ينظم حرية تكوين الأحزاب السياسية لشغل الفراغ التشريعي الذي تعاني منه الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص.
4-  أن ضعف الممارسة الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية يؤدي إلى إفراغ العملية الديمقراطية من محتواها وبالأخص في مسألة اختيار القيادات الحزبية , فلا يمكن للأحزاب السياسية أن تؤدي دورها في ترسيخ المبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة إذا كانت لا تؤمن بهذه المبادئ ولا تعمل على تجسيدها, لذلك نرى أن يمنح المشرع العراقي في قانون الاحزاب السياسية المؤمل إقراره مستقبلا لمحكمة القضاء الإداري حق الرقابة على القرارات الداخلية للأحزاب السياسية وبالأخص مسالة اختيار القيادات الحزبية , وجعل جزاء مخالفة ذلك حل الحزب وتضمين ذلك في المادة(40) من مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة2011   .
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9- د. صلاح احمد السيد جودة, بحث في المواطنة في ظل الإصلاحات الدستورية الجديدة- دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية,ك4, دار النهضة العربية, 2010.
10- د.طارق خضر ، النظم السياسية ، ط2 ، دار المجد للطباعة بالهرم ، 2010.
11- علي خليفة الكواري, المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية , مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت , د.ت.
12- د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, مطابع السعدني ,2004.
13- د.قائد محمد طربوش,أنظمة الحكم في الدول العربية ، تحليل قانوني مقارن،ج3,المكتب الجامعي الحديث , 2007 .
14- د. ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية  و القانون الدستوري ، دار الجامعة الجديد ، الإسكندرية ، 2003 ، ص394 . 
15- د.محمد احمد عبد المنعم , مبدأ المواطنة والإصلاح الدستوري – دراسة تحليلية مقارنة , دار النهضة العربية, بلا مكان وسنة طبع .
16-  د.محمد عبد العال السناري, الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري,ط1, المكتبة القانونية , القاهرة , د.ت . 
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18- د. محمود الطائي , مواضيع الدستور وأوجه التشابه والاختلاف في الدساتير العراقية وبعض الدساتير العربية ، في دراسات حول الدستور العراقي , مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية , ط1, 2008م.
19- د. ممدوح عبد الكريم حافظ, الاتجاهات الحديثة في قانون الجنسية العراقية, محاضرة ملقاة على طلبة الماجستير , كلية القانون جامعة النهرين , العام الدراسي 2005-2006.
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21- د. ياسر حمزة ، حماية الحقوق السياسية في القانون الدستوري المصري, بلا مكان طبع ، 2009.
البحوث
1- سعد عصفور، حرية تكوين الجمعيات في انكلترا وفرنسا ومصر ، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، ع1-ع2 ، السنة الخامسة ، 1959.
2- سوزان سكارو, بحث تطبيق الديمقراطية داخل الأحزاب, منشور في الأحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين العملية والنظرية، بحوث المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية,  ترجمة نور الأسعد , 2007.
3- المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، دليل  تدريبي للأحزاب السياسية ، ترجمة : ناتالي سليمان ، بيروت ، لبنان،2006. 
المصادر المترجمة

1- ألان تورين, ما هي الديمقراطية, حكم الأكثرية أم ضمانات الأكثرية , ترجمة حسن قبسي ، دار الساقي , بيروت, 1995.
2- روبرت أ.جولدين , الحقوق والمواطنة والسلوك الحضاري, في ادوار دس, مانفيلر محررا, السلوك الحضاري والموطنة , ترجمة عزت نصار , دار النسر للنشر والتوزيع,عمان, 1994. 
3- أوستن ارني , سياسية الحكم, ترجمة د. حسن علي ذنون, مراجعة د. ايليا زغيب, ج2,المكتبة الأهلية , بغداد، 1964 . 
المصادر الأجنبية
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2-DORA KOSTAKOPOULOU, The Future Governance OF Citizenship,United Kingdom, Gambridge, New York, First Published 2008.

المصادر من الانترنيت

1-CONSEIL CONSTITUTIONNEL : DECIONC RENDUES,Web site , www.Conseil constitutional.fr-decision-1982. 

القوانين والدساتير:

القوانين والدساتير العراقية

1- قانون الجمعيات الصادر عام 1922 .

2- مرسوم الجمعيات الصادر عام 1954 .
3- من قانون الجمعيات الصادر عام 1955 .
4- من قانون الجمعيات الصادر عام 1960 .
5- قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991.
6- قانون الأحزاب والهيئات السياسية رقم (97) لسنة 2004.
7- مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2011.
8- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
9- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

القوانين والدساتير العربية
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2- الدستور المصري لسنة 1971.
3- الاعلان الدستوري المصري الصادر سنة 2011.

القوانين والدساتير الأجنبية
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2- قانون الأحزاب السياسية الألماني ، لسنة 1967 .

الدساتير

1- الدستور الفرنسي لسنة 1946. 

2- الدستور الفرنسي لسنة 1958.
3- القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الصادر عام 1949.

إعلانات الحقوق
1-إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789.
�) ) رجب حسن  عبد الكريم, الحماية القضائية لحرية واداء الأحزاب السياسية, دار الكتب القانونية,مصر, 2008 , ص 17 .


�)) ألان تورين, ما هي الديمقراطية, حكم الأكثرية أم ضمانات الأكثرية , ترجمة حسن قبسي ، دار الساقي , بيروت, 1995, ص14. 


�)) روبرت أ.جولدين , الحقوق والمواطنة والسلوك الحضاري, في ادوار دس, مانفيلر محررا, السلوك الحضاري والموطنة , ترجمة عزت نصار , دار النسر للنشر والتوزيع,عمان, 1994, ص17. 


(�) د.طارق خضر ، النظم السياسية ، ط2 ، دار المجد للطباعة بالهرم ، 2010 ، ص345 . 


(�) د. صلاح احمد السيد جودة, بحث في المواطنة في ظل الإصلاحات الدستورية الجديدة- دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية,ك4, دار النهضة العربية, 2010, ص29.


(�) د.رأفت دسوقي, الحريات السياسية والرقمية للموظف العام,دار الكتب القانونية, مصر , 2010. ص182-ص189 .


(�) علي خليفة الكواري, المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية , مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ص31 و ص38 


�))  أن اصطلاح الوطني اعم واشمل من اصطلاح المواطن , فالأول يعني كل شخص يحمل جنسية الدولة سواء كان مؤهلا لممارسة الحقوق السياسية أم لا, أما الثاني فيقتصر على من يحمل جنسية الدولة ويكون مؤهلا لممارسة الحقوق السياسية. لمزيد من التفصيل ينظر د. ممدوح عبد الكريم حافظ, الاتجاهات الحديثة في قانون الجنسية العراقية, محاضرة ملقاة على طلبة الماجستير , كلية القانون جامعة النهرين , العام الدراسي 2005-2006  . 
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(�)   DORA KOSTAKOPOULOU, The Future Governance OF Citizenship,United Kingdom, Gambridge, New York, First Published 2008, P120.


(�) د.أمل هندي الخزعلي , جدلية العلاقة بين الديمقراطية – المواطنة والمجتمع المدني العراقي (العراق أنموذجا) ، في إشكاليات التحول الديمقراطي في العراق , تقديم د. جابر حبيب جابر,ط1, دار الضياء للطباعة والتصميم, النجف الاشرف , 2009, ص38.


(�) د. طارق خضر المصدر السابق ، ص343 – 344 . 


�)) أوستن ارني, سياسية الحكم,ترجمة د. حسن علي ذنون, مراجعة د. ايليا زغيب, المكتبة الأهلية  بغداد, ج2, 1964, ص221. 


(�) د.قائد محمد طربوش,أنظمة الحكم في الدول العربية ، تحليل قانوني مقارن،ج3,المكتب الجامعي الحديث , 2007 ص348-349. 


(�) د.محمد احمد عبد المنعم , مبدأ المواطنة والإصلاح الدستوري – دراسة تحليلية مقارنة , دار النهضة العربية, بلا مكان وسنة طبع,ص58 .


(3) د.آدمون رباط, الوسيط في القانون الدستوري, ج2,النظرية القانونية في الدولة وحكمها , ط3، دار العلم للملايين, 2004 , ص242.


(4) د.رأفت دسوقي , المصدر السابق, ص189.


(�) راجع نص المادة (4) من قانون الجمعيات الصادر عام 1922 .


(�) راجع نص المادة (3) من مرسوم الجمعيات الصادر عام 1954 .


(�) راجع نص المادة (4) من قانون الجمعيات الصادر عام 1955 .


(�) راجع نص المادة (4) من قانون الجمعيات الصادر عام 1960 .


(�) د. محمود الطائي , مواضيع الدستور وأوجه التشابه والاختلاف في الدساتير العراقية وبعض الدساتير العربية ، في دراسات حول الدستور العراقي , مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية , ط1, 2008م. 


 مصدر سابق , ص498 و ص504 .


(�) لقد أكد (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004م ) على مبدأ المواطنة في ديباجته إذ نصت على ان" إنّ الشعب العراقي الساعي إلى ... وساعياً في الوقت نفسه إلى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوّة والتآزر، ..... إلى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية"  كما أكدت  م4منه هذا المبدأ بنصها" ......ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب". أما المادة(20/ب) فقد نصت على ان " لا يجوز التمييز ضدّ أيّ عراقي ........على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة ". 


(�) راجع نص المادة (1) من الدستور الفرنسي لسنة 1958.


(�) CONSEIL CONSTITUTIONNEL : DECIONC RENDUES,Web site , � HYPERLINK "http://www.Conseil" �www.Conseil� constitutional.fr-decision-1982. 


 (�) راجع نص المادة (1) الفقرة (2) من قانون الأحزاب السياسية  لسنة 1967 . 


(�) د.محمد عبد العال السناري, الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري,ط1, المكتبة القانونية , القاهرة , د.ت , ص70.وينظر كذلك د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, مطابع السعدني ,2004 , ص667.وأيضا د. حسن البدراوي , الأحزاب السياسية و الحريات العامة, دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , 2000 , ص212. 


(�) د. ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية  و القانون الدستوري ، دار الجامعة الجديد ، الإسكندرية ، 2003 ، ص394 . 


(�) د. سعد عصفور ، النظام الدستوري المصري (دستور 1971 ) ، منشأة المعارف , الإسكندرية 1980 ، ص47 – 48 . 


(�)  د. محمد طي ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، ط5 , د.ت ، ص161 . 


(�)  د. وحيد عبد المجيد ، أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2008 ، ص18 – 25 . 


(�)  المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، دليل  تدريبي للأحزاب السياسية ، ترجمة : ناتالي سليمان ، بيروت ، لبنان،2006  ، ص10  . 


(�)  رفعت عيد السيد ، تداول السلطة داخل الأحزاب السياسية  ، دراسة تطبيقية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص35 . 


(�)  ليس محتما أن تكون الأحزاب التي يسيطر عليها القائد معادية للديمقراطية أو للتشاركية في روحها في الواقع  ، تشكل الأحزاب التي تندرج  ضمن هذا الإطار ، في  الأنظمة الديمقراطية الجديدة و الناشئة من حول المنشقين الذين سطع نجمهم بسبب معارضتهم الأنظمة  الدكتاتورية فقد اكتسب القادة السياسيون مثل نلسون مانديلا في جنوب  أفريقيا و كيم داي بونغ في كوريا الجنوبية مكانتهم لالتزامهم الديمقراطية التزاما قائما على المبادئ  في جملة أسباب  أخرى و قد كان ارتفاعهم إلى ارفع المناصب الرسمية سريعا بعد رفع  القيود  السياسية و هي ظروف تدل على أن النجاح السياسي يسبق الحاجة الحزبية حتميا أو يكاد, لذا فان انعدام الديمقراطية الداخلية والبنى المكتسبة الصفة الشكلية في بعض الحالات على الأقل تنتج التجديد الحزبي والنجاح السريع دالة على الطريق التي سلكها القادة في سعيهم إلى تعزيز قواهم ولكن مهما كانت أسباب الضعف في بنى الحزب الداخلية فان معظم الأحزاب التي يسيطر عليها قائد واحد يحتاج على الأرجح إلى إضفاء الشكل على بناء لاستبدال القادة على كافة المستويات أن شاءت الحفاظ على تماسكها بعد أن يغادر القائد المسيطر مسرح العمل السياسي : لمزيد من التفاصيل ينظر سوزان سكارو, بحث تطبيق الديمقراطية داخل الأحزاب منشور في الأحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين العملية والنظرية، بحوث المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية,  ترجمة نور الأسعد , 2007، ص17. 


(�)  راجع نص المادة (8) من قانون الجمعيات الصادر عام 1922 . 


(�)  راجع نص القسم (4/3/و) من الأمر رقم (97) لسنة 2004 . 


(�) للتعرف على آراء الفقه حول هذه المسألة ينظر د. حسن البدراوي ، مصدر سابق , ص101.


(�) لمزيد من التفصيل حول مشروعات قوانين الأحزاب السياسية في فرنسا : ينظر د. ياسر حمزة ، حماية الحقوق السياسية في القانون الدستوري المصري, بلا مكان طبع ، 2009 , ص145 وما بعدها.


(�)  سعد عصفور، حرية تكوين الجمعيات في انكلترا وفرنسا ومصر ، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، ع1-ع2 ، السنة الخامسة ، 1959, ص138 . 


(�)  راجع نص المادة (3) من قانون الجمعيات الفرنسي لسنة 1901. 


(�)   على سبيل المثال احتكم  قادة الحزب الاشتراكي الفرنسي في كانون الأول / يناير من سنة 2004 إلى الأعضاء لحل النزاع كبير طال لفترة معينة ، فأجرى الحزب اقتراعا استشاريا شمل الأعضاء للمساعدة في اتخاذ قرار فيما إذا كان على الحزب أن يوافق على التصويت بنعم في الاستفتاء الفرنسي حول مسألة الاتحاد الأوربي المعدلة , أم بلا وكانت هذه القضية المثيرة للجدل في أوساط الحزب الداخلية تحمل بذور تقسيم الحزب لكن بإجراء الاقتراع الداخلي مكن القوى المؤيدة لتلك المسألة في الحزب والمعارضة لها من إيصال آرائها، وفي نهاية الأمر نال السكرتير الأول للحزب (قائده) الموافقة النهائية التي طالما أمل فيها بفعل نتيجة التصويت التي أبدت القضية بشدة ولكن معظم مناصري الحزب تجاهلوا موافقة الحزب وصوتوا ضد الدستور الأوربي ولمزيد من التفصيل ينظر سوزان سكارو, تطبيق الديمقراطية داخل الأحزاب, مصدر سابق , ص13. 


(�)  د. حسن البدراوي , مصدر سابق, ص127 


(�)  راجع نص المادة ( 11ف 1 ، 2 )  من قانون الأحزاب السياسي الألمانية لسنة 1967 .  


(�)  تأسس حزب الخضر حزبا سياسيا رسميا في ألمانيا عام 1980 في محيط تشكل بتأثير من الحركات الاجتماعية الاحتجاجية خلال السبعينات والتزم الحزب منذ البداية استحداث نمط تنظيمي يضع اكبر قدر ممكن من السلطة في أيدي القاعدة الشعبية , بحيث يكون الموظفون الحزبيون تابعين للحزب لا العكس ن وتجلت هذه المبادئ ,أولا في شيوع انعقاد الاجتماعات الحزبية وانتظامه من اجل تحديد سياسات الحزب تجاه قضايا متنوعة وقد فتحت هذه الاجتماعات المنعقدة عامة كل صعيد محلي أو إقليمي ، بمشاركة  المناصرين الحزبيين جميعهم في اغلب الأحيان ، ولم تقتصر على أعضاء الحزب الذين يتقاضون أجرا وبما أن مشاركة الحزب في هذه الاجتماعات اقتصرت على نسبة صغيرة فقط من أعضائه فلا عجب أن سلطت مجموعه صغيرة من الأفراد الملتزمين الضوء على القرارات التي لا تمثل رأي الحزب الأوسع ( بل تسبب له إحراجا), و بعد ممارسة هذه التجربة سنوات متعددة بادرت أحزاب الخضر الرسمية إلى تغيير قوانينها فقللت من أهمية الاجتماعات الكاملة للأعضاء بشكل أساسي وركزت على مؤتمرات المندوبين ، كما بدأت بإقصاء غير الأعضاء من عملية صنع القرار، ولمزيد من التفصيل ينظر: سوزان سكارو , تطبيق الديمقراطية داخل الأحزاب ، مصدر سابق ، ص5  


(�)  د. رفعت عيد السيد , تداول السلطة داخل الأحزاب السياسية ، مصدر سابق, ص35-36.  


(�) د.زهير شكر, الوسيط في القانون الدستوري ,ج1، القانون الدستوري والمؤسسات لسياسية , ج1, ط3, المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع , 1994, ص633.
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